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التقديم العام

1 تقرير »Oxfam International« لسنة 2015 تحت عنوان  

 »INSATIABLE RICHESSE : TOUJOURS PLUS POUR CEUX QUI ONT DÉJÀ TOUT«
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-fr.pdf

ــروة  ــن ث ــلى 48% م ــة ع ــن البشري ــى 1% م ــيطر أغن ــنة 2014، س ــلال س خ

ــروة للــــ 99% مــن باقــي  ــة وتركــوا 52% فقــط مــن هــذه الث ــم الإجمالي العال

ــا ــع به ــة يتمتّ ــروة المتبقيّ ــن الث ــة 52 % م ــا أغلبيّ ــب، وتقريب ــذا الكوك ــكان ه  س

 20 % مــن الأغنيــاء تاركــين 80 % مــن ســكّان العالــم يقتســمون 5.5 % 
ــة 1،  ــروة العالمي ــن الث م

ــاء  ــين الأغني ــوّة ب ــا لله ــاواة وتعميق ــدام المس ــا لانع ــل تكريس ــام تمثّ ــذه ا أرق ه

والفقــراء في العالــم ومــردّ ذلــك خيــارات النظــام الرأســمالي العالمــي عــر هياكلــه 

ــم  ــدولي( والمفروضــة عــلى أنظمــة العال ــدولي والبنــك ال ــدوق النقــد ال ــة )صن الماليّ

ــا  ــا واكبه ــمالي وم ــام الرأس ــا النظ ــرّ به ــي م ــدة الت ــات العدي ــم االأزم ــث رغ الثال

مــن تطــوّر للحــراك الاجتماعــي في العالــم في محاولــة لمواجهــة التوحّــش الرأســمالي 

المخالــف لأدنــى المبــادئ والقيــم الإنســانيةّ

ــة  ــوال التنمي ــل من ــم فش ــام، إذ رغ ــياق الع ــذا الس ــن ه ــا ع ــرج بلادن ولا تخ

منــذ الثمانينــات ومــا آل إليــه وضــع البــلاد إثــر ثــورة ديســمر 2010 

ــة للســلطة، فــلا  ــة والاجتماعيّ ــارات الاقتصاديّ المناديــة بــضرورة القطــع مــع الخي

ــة  ــام بإصلاحــات هيكلي ــة إلى الآن غــير قــادرة عــلى القي زالــت الحكومــات المتعاقب

ــة  ــات المهمّش ــات والفئ ــات الجه ــع حاجي ــاشى م ــا يتم ــة بم ــوال التنمي ــير من وتغي

التــي عانــت الإقصــاء والاضطهــاد والفقــر واللامّســاواة.

فقــد فشــلت هــذه الحكومــات في إيجــاد الحلــول أو حتــى في اســتيعاب الانتظــارات 

الاجتماعيــة وتأطيرهــا بــل وزادت في اتســاع الهــوة بــين المجتمــع و الدولــة 

ــي  ــل الحكوم ــراب العم ــة واضط ــؤشرات الاقتصادي ــع الم ــع جمي ــع تراج ــة م خاص

ــن  ــلا م ــا هائ ــد كمّ ــن جدي ــد م ــا ولّ ــة، ممّ ــراتيجية واضح ــا اس ــاب رؤي وغي
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ــة في كل الجهــات و في كل القطاعــات. الاحتجاجــات الجماعي

ــر الحــراك الاجتماعــي كل تحــرك لمجموعــة مــن  ويمكــن في هــذا الســياق أن نعت

ــدة  ــي لفائ ــاه ايجاب ــات في اتج ــات أو المؤسس ــير التصرف ــدف إلى تغي ــراد يه الأف

تلــك المجموعــة، فهــو  عبــارة عــن صراع مــن أجــل التحكــم في التوجهــات والخيارات 

ــاء  ــم وإرس ــي القائ ــام الاجتماع ــير النظ ــية لتغي ــة والسياس ــة والثقافي الاجتماعي

مــشروع مجتمعــي بديــل بمقاربــة جماعيــة حقوقيــة.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد أن التحــرك الاجتماعــي ينشــد التغيــير الجــذري 

ــير  ــان بتغي ــض الأحي ــي في بع ــه يكتف ــدة ولكنّ ــد جدي ــاء قواع ــدف إلى إرس و يه
محــدود ولــو بصفــة مؤقتــة لتســهيل الحيــاة الجماعيــة وهــو بالخصــوص تعبير عن 

صحــوة مواطنيـّـة وإيمــان بحــق كل فــرد أن تكــون لــه حقــوق مدنيــة واجتماعيــة 

واقتصاديــة و ثقافيــة وبيئيـّـة انطلاقــا مــن قيــم و مبــادئ مشــركة.

فمــا حصــل في تونــس مــن حــركات احتجاجيــة قبــل 14 جانفــي 2011 لا يخــرج 

ــة  ــة غاضب ــير مهمش ــن جماه ــا م ــه كان احتجاج ــي منطلق ــار فف ــذا الإط ــن ه ع

ــا  ــت طلباته ــم وكان ــم والظل ــعور بالضي ــاء والش ــاد والإقص ــن الاضطه ــت م عان

تتمحــور أساســا حــول الحــق في العمــل اللائــق والكرامــة والديمقراطيــة والتنديــد 

ــة  ــا للمطالب ــا وسريع ــورت تدريجي ــوبية وتط ــوذ والمحس ــتغلال النف ــاد واس بالفس

بإســقاط النظــام.

ــا دور  ــا كان له ــا بلادن ــي عرفته ــة الت ــة الجماهيري ــات الاجتماعي ــذه الاحتجاج ه

حاســم في الثــورة التونســية فهــي حــركات تراكمــت )الراكمــات مهــدت لانطــلاق 

ــان  ــة الاحتق ــف حال ــلى أن توظ ــادرة ع ــت ق ــي( وكان ــوري التون ــار الث المس

ــا  ــت له ــزة جلب ــة ممي ــة بطريق ــلى إدارة المعرك ــادرة ع ــت ق ــا كان ــب كم والغض

ــة. ــة والعالمي ــاندة المحلي المس

ــتبداد  ــن الاس ــص م ــورة كالتخل ــا الث ــعت اليه ــمتها وس ــي رس ــداف الت إن الأه

والتأســيس لمجتمــع ديموقراطــي تقدّمــي متســاو يوفــر التنميــة العادلــة 
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ــاة. ــة والحي ــو الحري ــا الأول نح ــت في مخاضه ــة، لازال ــظ الكرام ــاملة و يحف والش

إن انــدلاع الاحتجاجــات مــن جديــد في أشــكالها المتعــددة والمختلفــة التــي 

وصلــت في عديــد الأحيــان إلى العنــف، ماهــي إلا تعبــير عــن حالــة الاحتقــان التــي 

يشــعر بهــا أفــراد المجتمــع اليــوم كمــا هــي أيضــا تعبــير عــن الخــوف و القلــق 

ــات. ــود والتطمين ــرة الوع ــم كث ــتقبل رغ ــة للمس ــة واضح ــاب رؤي ــل غي في ظ
والجديــر بالذكــر هــو ان دســتور 2014 أقــر بمســؤولية الدولــة في ضمــان العيــش 

ــة و في  ــذات البشري ــة ال ــة كرام ــا في حماي ــلى واجبه ــد ع ــاواة وأك ــم والمس الكري

توفــير التنميــة والتــوازن بــين الجهــات والرعايــة الصحيــة والتعليــم و غــير ذلــك من 

الواقــع. أرض  عــلى  صــدى  لهــا  تجــد  لــم  والتــي  الحقــوق 

ــوق  ــن حق ــره م ــا أق ــات و م ــن ضمان ــواه م ــا احت ــم م ــتور و رغ ــذا الدس ه

ــي و الإحــالات العشــوائية  ــع تواصــل القمــع الأمن ــم يمن ــة ل ــة و اجتماعي اقتصادي

ضــد الفاعلــين في الحــراك الاجتماعــي.

يعنــي ذلــك أن الســلطة التــي مــن المفــروض أن تجســم مــا جــاء بأعــلى وثيقــة في 

هــرم القوانــين تواجــه أصحــاب الحقــوق بالقمــع الأمنــي و لا تكتفــي بذلــك بــل 

تســتعمل النيابــة العموميــة بوصفهــا ســلطة إحالــة و تتبــع لهرســلتهم و تجريــم 

تحركاتهــم بهــدف ضرب مشروعيتهــا.

فكيــف إذا توظــف الســلطة السياســية النيابــة العموميــة لتتبــع وإحالــة أصحــاب 

ــات  ــلال الملف ــن خ ــة م ــركات الاجتماعي ــة التح ــدف ضرب مشروعي ــوق به الحق

ــة؟ القضائي

ــة  ــذه الدراس ــا له ــون منطلق ــا لتك ــن طرفن ــارة م ــة المخت ــات القضائي إن الملف

هــي كلّ ملــف اعتصــام مستشــفى ماجــل بالعبــاس بتاريــخ أفريــل 2013 

ــة  ــة مقاطع ــف حمل ــارس 2014،  مل ــهر م ــي بش ــس العلم ــداث المجل ــف أح ، مل
الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية لســنة 2014، و ملــف احالــة مناضــي 

الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس بتاريــخ أفريــل 2015 وملــف اعتصــام عمــال شركــة 

»مصفــاة« بتاريــخ مــاي 2015 و ملــف اعتصــام الدهمانــي بتاريــخ أفريــل 2016  
ــر 2016. ــخ أكتوب ــة بتاري ــة قفص ــام ولاي ــف اعتص و مل
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ان تنــاول العينــة المذكــورة بالــدرس يثبــت توجــه النيابــة العموميــة نحــو إحالــة 

الفاعلــين في الحــراك الاجتماعــي عــلى أســاس نصــوص اســتعمارية و غــير دســتورية 

)I( كإصرارهــا عــلى عــزل الحــراك عــن محيطــه الاجتماعــي )II( و إثــارة تتبعــات 
.)III( ــة ــية والمدني ــوق السياس ــن الحق ــس م ــالات تم بإح
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بالرجــوع إلى الملفــات القضائيــة يتضــح جليــا أن التتبعــات الجزائيــة القائمــة ضــد 

ــير  ــرى غ ــتعمارية و أخ ــة اس ــوص قانوني ــلى نص ــت ع ــوق أسس ــاب الحق أصح

دستورية.

إن الإحالــة عــلى أســاس الأمــر العــي المــؤرخ في 2 أفريــل 1953 المتعلــق 

ــة  ــت أربع ــي طال ــات و الت ــولان بالطرق ــد الج ــرة ض ــداءات المدب ــر الاعت بزج

ــار  ــلى أنظ ــم ع ــي وإحالته ــة الدهمان ــف معتمدي ــرف بمل ــا ع ــخصا فيم ــشر ش ع

ــري 2016  ــهر فيف ــخ ش ــه إلى تاري ــة وقائع ــكاف، والراجع ــة بال ــة الابتدائي المحكم

ــراك  ــين في الح ــي للفاعل ــع الجزائ ــل التتب ــام يواص ــم الع ــا أن المقي ــد قطعي تفي

ــي)1(. الاجتماع

ــة  ــفِ بالإحال ــم تكت ــة ل ــورة أن النياب ــة المذك ــس العين ــلال نف ــن خ ــت م ــا يثب كم

ــك  ــة كذل ــس المجموع ــت نف ــل أحال ــام ب ــم الع ــي للمقي ــص الجزائ ــا للن طبق

عــلى أســاس ارتكابهــم لجريمــة هضــم جانــب موظــف عمومــي طبقــا لمقتضيــات 

الفصــل 125 مــن المجلــة الجزائيــة و هــو فصــل جزائــي خــارق لمبــدأ 

ــة )2(. ــلم المواطن ــي في س ــف العموم ــة الموظ ــلى علوي ــصّ ع ــه ين ــاواة إذ أن المس

1- المقيم العام يتتبع جزائيا الفاعلين في الحراك الاجتماعي:

I. نصوص إحالة استعمارية ولا دستورية:
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ــدد  ــة ع ــت إحال ــه تم ــارة إلي ــبقت الإش ــا س ــي وكم ــف الدهمان ــرف بمل ــا ع فيم

ــل  ــن أج ــة م ــر المعتمدي ــين بمق ــين المعتصم ــن المحتج ــاء م ــال و 7 نس 7 رج
ــرق  ــي بمف ــق الرئي ــع الطري ــة قط ــا جريم ــن بينه ــم م ــن الته ــة م مجموع

ــف  ــهر و النص ــدة الش ــم لم ــر اعتصامه ــلى اث ــك ع ــة وذل ــا« بالمنطق »البياس
للمطالبــة بالحــق في العمــل . 

ــة  ــه التاريخي ــوع إلى خلفيات ــتوجب الرج ــق يس ــة بالتدقي ــص الإحال ــاول ن إن تن

اعتمــاده. عنــد  التتبــع  ســلطة  مقاصــد  فهــم  مــن  نتمكــن  حتــى 

ــاس  ــو أس ــه الأول ه ــون فصل ــين و يك ــين اثن ــلى فصل ــور ع ــر المذك ــوي الأم يحت

ــتعمل  ــن يس ــه: »كل م ــين و نص ــين الاجتماعي ــد الفاعل ــة ض ــات الجزائي للتتبع

ــة  ــون عرض ــيلة لتك ــأي وس ــولان ب ــل الج ــادث أو تعطي ــبب في ح ــد التس بقص

لمــرور العجــلات بطريــق أو ثنيــة عموميــة يعاقــب بالســجن مــن عامــين إلى خمســة 

ــب  ــك وإن ارتك ــف فرن ــة أل ــك إلى مئ ــشرة آلاف فرن ــن ع ــة م ــوام وبخطي أع

ــف«. ــروف التخفي ــول ظ ــدا لقب ــال أب ــلا مج ــلا ف ــداء لي الاعت

ــأن  ــأنه ش ــي ش ــر الع ــذا الأم ــة أن ه ــة العمومي ــلى النياب ــى ع ــن أن يخف لا يمك
كل الأوامــر العليــة الصــادرة عــن البايــات خــلال كامــل الفــرة الممتــدة مــن ســنة 

ــل ذاك  ــان مث ــع، ف ــتعمار و القم ــة الاس ــو أداة لسياس ــنة 1956 ه 1881 الى س
ــاي إلا إذا  ــر الب ــاذ لأوام ــاي إذ لا نف ــن الب ــى م ــا مم ــدر صوري ــع يص التشري

أعلنهــا المقيــم العــام و أمــر بإجرائهــا. 

ــم  ــا لتجري ــي تعتمده ــاي الت ــر الب ــلى ان أوام ــع ع ــلطة التتب ــل س ــا لا تغف كم

ــاي  ــين ب ــة ب ــاردو المرم ــدة ب ــدة بمعاه ــر مقي ــي أوام ــة ه ــركات الاجتماعي التح

ــدة  ــي معاه ــاي 1881 2 و ه ــية في 12 م ــة الفرنس ــة الجمهوري ــس و حكوم تون

احتــلال علمــا و أن البــاي لــم يقــف عنــد هــذا الحــد و معلــوم أنــه 

أبــرم كذلــك عــلى ســبيل الذكــر لا الحــصر مــا يعــرف باتفاقيــة المــرسى 

المؤرخــة في 8 جــوان 1883 و التــي تســهل للحكومــة الفرنســية في شــخص 

مقيمهــا العــام الاســتيطان و تلــزم البــاي بقبــول وتســهيل إجــراءات الإصلاحــات 

2 الفصل 2 من معاهدة باردو لسنة 1881 سمو الباي يرضى بكون السلطة العسكرية الفرنسية تأذن باحتلال النقط 

التي سراها لازمة لإعادة النظام و الأمن الى نصابهما بالحدود و السواحل.
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ــدة. ــام ذات فائ ــم الع ــا المقي ــي يراه ــة الت ــة و المالي ــة و العدلي الإداري

ــين في الحــراك الاجتماعــي عــلى  ــل الفاعل ــع تحي ــة كســلطة تتب ــة العمومي إن النياب

نــص جزائــي اســتعماري، حتــى أن القــرار الصــادر عــن المقيــم العــام بتاريــخ 10 

ــة الصــادرة قبــل و بعــد هــذا القــرار  نوفمــر 1884 جعــل جميــع الأوامــر العلي

ــي إلا  ــي واقع ــر قانون ــوة أو أث ــا أي ق ــت له ــوذه و ليس ــلطته و نف ــة لس خاضع

بعــد إقرارهــا مــن طــرف الدولــة الفرنســية 3.

ــل  ــة مث ــة تاريخي ــل النياب ــوال أن تتجاه ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــوم لا يمك الي

وجــب  اســتعمارية  نصــوص  أنهــا  تثبــت  والتــي  العليــة  الأوامــر  هــذه 

ــعوب  ــق الش ــة و لح ــيادة الدول ــا لس ــي احرام ــع التون ــن التشري ــا م إلغاؤه

في تقريــر المصــير.

ــنه  ــص س ــي بن ــراك الاجتماع ــين في الح ــع الفاعل ــع تتب ــه يق ــت اذن ان ــن الثاب م

ــية في  ــة الفرنس ــة الحكوم ــى رغب ــط بمقت ــذ فق ــه ناف ــا لأن ــام رأس ــم الع المقي

ــتعمار.  ــة الاس ــهيل عملي تس

ــاس  ــلى أس ــوق ع ــاب الحق ــل أصح ــة تحي ــا أن النياب ــت أيض ــن الثاب ــه م ــا أن كم

ــة  ــت المقارن ــا تم ــة إذا م ــلطة وخاص ــواء الس ــا لأه ــور طبق ــي المذك ــر الع الأم

بــين بعــض التحــركات الاجتماعيــة إذ نجــد أنهــا تســتبعده ولا تحيــل أحــدا مــن 

ــب  ــة لمطال ــلط المختص ــوخ الس ــورة رض ــه في ص ــلى أساس ــراك ع ــين في الح الفاعل

ــين.  المحتج

ــاء 4  ــق في الم ــاب الح ــرى«، أصح ــة »ك ــاكني معتمدي ــة متس ــك واقع ــل ذل ومث

الذيــن احتجــوا بقطــع الطريــق الوطنيــة الرابطــة بــين مكثــر و القــيروان 

ــل  ــهر في فص ــن ش ــر م ــشراب لأكث ــة لل ــاه الصالح ــرر للمي ــاع المتك ــبب الانقط بس

الصيــف، و قــد أدى هــذا الاحتجــاج المتواصــل والمتماســك الى الاســتجابة للمطالــب 

ــود  ــشراب ولا وج ــة لل ــاه الصالح ــير المي ــدة لتوف ــار جدي ــر آب ــورا بحف والإذن ف

3 الأستاذ رضا الرداوي، المحامي، دراسة بعنوان الانقضاض القانوني على الحركة الاجتماعية – الحوض المنجمي أنموذجا –  ص.6

4 الفصل 44 من الدستور » الحق في الماء مضمون«.
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 5 الفصل 40 من الدستور« العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف«

لتتبعــات قضائيــة ضدهــم. 

ــة  ــي للمطالب ــاج الدهمان ــاء 5 كاحتج ــق في الم ــة بالح ــرى للمطالب ــاج ك إن احتج

ــة  ــل المطالب ــن أج ــت م ــت وتألف ــة بني ــات مشروع ــي احتجاج ــل ه ــق في العم بالح

بالحقــوق المهضومــة و مــن أجــل تحميــل الدولــة لالتزاماتهــا، والطريقــة 

ــع  ــها »قط ــك نفس ــي كذل ــق ه ــن الح ــاع ع ــوت و الدف ــال الص ــدة لإيص المعتم

ــا  ــا أحيان ــلبية إلا أنه ــة س ــن رن ــارة م ــذه العب ــه ه ــا تحمل ــم م ــق« ورغ الطري

ــين  ــد ب ــلاف الوحي ــام.  الاخت ــلى الاهتم ــلطة ع ــار الس ــد لإجب ــذ الوحي ــل المنف تمث

ــاشرة في  ــا تحكــم الســلطة السياســية مب ــذي يؤكــد لن الاحتجاجــين المذكوريــن وال

ــالات  ــهدت إح ــي ش ــة الدهمان ــو أن واقع ــي ه ــراك الاجتماع ــم الح ــات تجري آلي

عــلى أســاس الأمــر العــي الاســتعماري أمــا واقعــة كــرى فقــد شــهدت 

ــة . ــشراب بالمنطق ــة لل ــاه الصالح ــير المي ــب بتوف ــتجابة للمطال اس

مــن المخجــل اليــوم أن نشــهد مواصلــة محاكمــة الفاعلــين في التحــركات الاجتماعيــة 

ــتعمر  ــن المس ــادر ع ــص الص ــو الن ــنة 1953 و ه ــي لس ــر الع ــاس الأم ــلى أس ع

ــادئ  ــا للمب ــي احرام ــي التون ــع الجزائ ــن التشري ــاؤه م ــب إلغ ــن الواج ــذي م وال

ــة  ــق بإحال ــا يرف ــا م ــه غالب ــا وأن ــات، علم ــوق والحري ــتور وللحق ــا للدس العلي

عــلى أســاس جريمــة الفصــل 125 مــن المجلــة الجزائيــة بمــا في ذلــك مــن مــس 

ــين. ــين المواطن ــاواة ب ــدأ المس ــو مب ــتوري و ه ــدولي و الدس ــاني ال ــدأ الإنس بالمب
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2- الموظف العمومي أعلى درجة في سلم المواطنة:

ــة الجزائيــة 6 مــن أخطــر الفصــول التــي توظــف  يعتــر الفصــل 125 مــن المجل

لمجابهــة أصحــاب الحقــوق و قــادة التحــركات الاحتجاجيــة، فمنــذ إصــدار 

ــا  ــا موضوع ــص بتات ــذا الن ــل ه ــم يمث ــة 1913 ل ــة في 9 جويلي ــة الجزائي المجل

ــاح  ــلى ارتي ــة ع ــة واضح ــك دلال ــل في ذل ــاء و لع ــح أو للإلغ ــة أو للتنقي للمراجع

ــي. ــس احتجاج ــع كل نف ــة لقم ــه كآلي ــا ل ــلطة و اطمئنانه الس

إن الوفــاء المتبــادل بــين الســلطة السياســية مــن جهــة و جريمــة هضــم 

مجــال  اتســاع  مــرده  أخــرى  جهــة  مــن  عمومــي  موظــف  جانــب 

ــات  ــف مصطلح ــذي يكتن ــير ال ــوض الكب ــة الغم ــة نتيج ــذه الجريم ــتعمال ه اس

ــة  ــة العمومي ــل النياب ــذي يجع ــر ال ــة،  الأم ــة الجزائي ــن المجل ــل 125 م الفص

توجــه هــذه التهمــة كلمــا وجــد في وقائــع  الملــف موظــف عمومــي أو 

ــداء. ــه لاعت ــا تعرض ــبهه زاعم ش

6 الفصــل 125 مــن م.ج »يعاقــب بالســجن مــدة عــام وبخطيــة قدرهــا مائــة وعــشرون دينــارا كل مــن يـــهضم 

ــبة  ــه أو بمناس ــه لوظيفت ــال مباشرت ــد ح ــارة أو التهدي ــول أو الإش ــبهه بالق ــي أو ش ــف عموم ــب موظ جان
ــا«. مباشرته
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ــال 2- الموظف العمومي أعلى درجة في سلم المواطنة: ــاركا المج ــا ت ــي مبهم ــد بق ــب« فق ــم الجان ــح »هض ــوص مصطل ــي خص  فف
ــول أو  ــل أو ق ــاق كل فع ــع لإلح ــلطة التتب ــة وس ــث البداي ــام باح ــا أم مفتوح

ــارة به. إش

ــوع الى  ــتوجب الرج ــه يس ــي« فان ــف عموم ــح »موظ ــوص مصطل ــا في خص أمّ

ــة في  ــصر قائم ــبيل الح ــلى س ــذي أورد ع ــة 7 ال ــة الجزائي ــن المجل ــل 82 م الفص

ــين: ــين العمومي ــين بالموظف ــخاص الموصوف الأش

- من تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية   
- من يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة   

ويشــبه بالموظــف العمومــي طبــق الفقــرة الأخــيرة مــن الفصــل المذكــور كل مــن 

لــه صفــة المأمــور العمومــي وكلّ مــن انتخــب لنيابــة مصلحــة عموميــة أو كل مــن 

ــة. ــة قضائي ــام بمأموري ــة للقي ــه العدال تعين

يتضــح مــن خــلال هــذا التعريــف أن هضــم الجانــب لا يخــص إلا ممثــي الســلطة 

حتــى أنــه ورد تحــت بــاب »في الاعتــداء عــلى الســلطة العامــة الواقعــة مــن أفــراد 

الناس«. 

فهــذا النــص وضعــه المــشرع لإفــراد ممثــي الســلطة بحمايــة خاصــة و قــد تمــادى 

فقــه القضــاء إلى أبعــد مــن ذلــك إذ وســع في مجــال حمايــة الموظفــين العموميــين 

ــة  ــدة مبدئي ــك ضرب لقاع ــم 8 وفي ذل ــاشرة عمله ــارج مب ــى خ ــا حت ــم به ومتعّه

ــة«. ــوص الجزائي ــق للنص ــير الضي ــي »التفس ــة ألا وه جوهري

لقــد عــرف المــشرع الموظــف العمومــي بمقتــى وظيفتــه خلافــا لمــا اتجــه إليــه 

فقــه القضــاء في تعريفــه اعتمــادا عــلى صفتــه حيــث اعتــر جريمــة الاعتــداء عــلى 

7 الفصــل 82 مــن المجلــة الجزائيــة »يعتــر موظفــا عموميــا تنطبــق عليــه أحــكام هــذا القانــون كل 

شــخص تعهــد إليــه صلاحيــات الســلطة العموميــة أو يعمــل لــدى مصلحــة مــن مصالــح الدولــة أو 
جماعــة محليــة أو ديــوان أو مؤسســة عموميــة أو منشــأة عموميــة أو غيرهــا مــن الــذوات التــي تســاهم في تســيير 
ــه صفــة المأمــور العمومــي ومــن انتخــب لنيابــة مصلحــة  مرفــق عمومــي. و يشــبه بالموظــف العمومــي كل مــن ل

عموميــة أو مــن تعينّــه العدالــة للقيــام بمأموريــة قضائيــة«.
8 القرار التعقيبي الجناحي عدد 9397 المؤرخ في 14 ديسمر 1974.



التحركات الاجتماعية : المطالبة بالحقوق بين دستور يمنح وسلطة تجرم

12

الموظــف العمومــي تقــوم ولــو بعــد إتمامــه للمأموريــة المســندة إليــه.

وبالرجــوع إلى مــا عــرف بملــف الدهمانــي المشــار إليــه ســابقا تمــت إحالــة 14 

ــب  ــم جان ــل هض ــن أج ــكاف م ــة بال ــة الابتدائي ــار المحكم ــلى أنظ ــخصا ع ش

ــاء أدائــه لوظيفتــه.  موظــف بالقــول أثن

ــي«  ــف العموم ــداء »الموظ ــم الاعت ــث أن زاع ــاضر البح ــلال مح ــن خ ــيّن م ونتب

ــه  ــو نفس ــدات و ه ــهادات و المؤي ــدلالات و الش ــم لل ــث المقي ــه الباح ــو نفس ه

ــات. ــارة التتبع ــلطة إث س

يقــع  لــم  الــذي  النــص  هــذا  أن  جليــا  يتضــح  الأســاس  ذلــك  وعــلى 

تنقيحــه منــذ صــدور المجلــة الجزائيــة هــو كذلــك نــص غــير مطابــق 

ــذا  ــتورية ه ــلّى لا دس ــاواة وتتج ــدأ المس ــه لمب ــة لضرب ــة الثاني ــتور الجمهوري لدس

ــرّت بـــــ  ــي أق ــة والت ــا بالتوطئ ــوص عليه ــادئ المنص ــه للمب ــص  في مخالفت الن

ــون  ــة القان ــة علوي ــه الدول ــن في ــاركي تضم ــي تش ــوري ديمقراط ــام جمه ››نظ
والمســاواة في الحقــوق والواجبــات بــين جميــع المواطنــين و المواطنــات.«

عــلاوة عــلى ذلــك تخــرق إحالــة أصحــاب الحقــوق عــلى أســاس الفصــل 

المواطنــات  و  »المواطنــون   21 الفصــل  موضــوع  الدســتوري  النــص   125
متســاوون في الحقــوق و الواجبــات و هــم ســواء أمــام القانــون مــن غــير تمييــز.«

ــن  ــة م ــل درج ــة أق ــوا كفئ ــين صنف ــين محتج ــي كمواطن ــي الدهمان إن معتصم

ــرد  ــن، إذ بمج ــون الأم ــدة ع ــح لفائ ــح و صري ــز واض ــين بتميي ــين العمومي الموظف

ــة و  ــة الجزائي ــن المجل ــل 125 م ــة الفص ــوم أركان جريم ــداء تق ــن اعت ــكيه م تش

ــور. ــل المذك ــة للفص ــة الآلي ــت الحماي ــك تح ــه تل ــاكي بصفت ــل الش يدخ

لقــد بــات واضحــا أن مقتضيــات فصــل الإحالــة المذكــور مخالفــة تمامــا 

لمبــادئ القانــون الطبيعــي وقواعــد العدالــة 9 كمــا تمثــل خرقــا فادحــا 

9 مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة هي مجموعة القوانين الكامنة في طبيعة الروابط الاجتماعية القائمة بين الأفراد، 

و هي قواعد أزلية لا تختلف بتغير الزمان و المكان و هي قوانين مشركة بين جميع الشعوب و من أهمها مبدأ المساواة.
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ــرة أن  ــة معت ــا التوطئ ــدت عليه ــي أك ــان10 الت ــوق الإنس ــة لحق ــم الكوني للقي

ــادئ  ــانية و مب ــم الإنس ــعب بالقي ــك الش ــن تمس ــيرا ع ــاء »تعب ــد ج ــتور ق الدس

ــامية«. ــة الس ــان الكوني ــوق الإنس حق

ــارن  ــون المق ــتوى القان ــلى مس ــت ع ــد ثب ــره فق ــبق ذك ــا س ــلى م ــدا ع وتأكي

ــة هضــم جانــب موظــف عمومــي مــن  ــدول ألغــت جريم ــيرا مــن ال أن عــددا كب

ــا،  ــا، ايطالي ــصر إلى بريطاني ــر لا الح ــبيل الذك ــلى س ــير ع ــة، نش ــا الوضعي قوانينه

ــا  ــح جلي ــد أصب ــواي، وق ــيرو، الباراغ ــين، الب ــة، الأرجنت ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

تخــي جــل الديمقراطيــات عــن هــذه الجريمــة صلــب تشــاريعها الوطنيــة بوعــي 

ــين  ــاواة ب ــدأ المس ــة مب ــان و خاص ــوق الإنس ــة لحق ــادئ الكوني ــا للمب لمخالفته

المواطنــين، حتــى الــدول التــي لــم تلغــي هــذه الجريمــة بعــد تشــهد جــدلا واســعا 

ــال ذلــك فرنســا 11.  ــة إقصائهــا مــن تشــاريعها ومث حــول إمكاني

ــزء  ــو ج ــور ه ــة المذك ــص الإحال ــة أن ن ــات القضائي ــلال العين ــن خ ــتنتج م نس

ــية كأداة  ــة الفرنس ــه الحكوم ــذي تركت ــتعماري ال ــوروث الاس ــن الم ــزأ م لا يتج
قمعيــة ضــد الحــركات التحرريــة آنــذاك واســتعملته الأنظمــة الديكتاتوريــة زمــن 

ــرة  ــات الدك ــلى سياس ــين ع ــد كل المحتج ــا ض ــع أيض ــي للقم ــن ع ــة و ب بورقيب

وتهميــش الحقــوق والحريــات، ومــن الغريــب أن يتواصــل هــذا المنحــى مــن خــلال 

ــل  ــن قب ــتغلاله م ــع اس ــوم، إذ يق ــي إلى الي ــد 14 جانف ــة بع ــات المتعاقب الحكوم

الأمنيــين لتريــر تســليط العنــف عــلى المحتجــين لتحيــل النيابــة العموميــة أصحــاب 

الحقــوق عــلى اثــر ذلــك مــن أجــل تجريــم التحــركات الاجتماعيــة.

10 تنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمر 1948: »كل الناس سواسية أمام القانون 

و لهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون اية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز 
يخل بهذا الاعلان و ضد اي تحريف على تمييز كهذا.«

 Outrage à un représentant de l’autorité( 11 تجرم المجلة الجزائية الفرنسية هضم جانب الموظف العمومي

publique( في فصلها 5-433 و قد أصدرت رابطة حقوق الانسان الفرنسية عريضة مؤرخة في 19 ديسمر 2008 
مطالبة فيها بإلغاء جريمة هضم جانب موظف عمومي و قد أمضاها آلاف من السياسيين و النقابيين و الفنانين 
و المواطنين و تم تقديمها الى رئيس الجمهورية الفرنسية و وزيري العدل و الداخلية في فيفري 2010. كذلك في 

 CODECO (collectif pour une في جويلية 2008 تحت تسمية )collectif( فرنسا تم انشاء حركة جماعية
dépénalisation du délit d’outrage( من طرف النقابي Romain Dunand الذي تمت ادانته ابتدائيا و 

استئنافيا من أجل »هضم جانب موظف عمومي« على أساس الفصل 5-433 من المجلة الجزائية الفرنسية و ذلك على 
.Vichy اثر تشبيهه رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك نيكولا ساركوزي بالماريشال بيتان عميل الألمان و رئيس حكومة
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إن نــص الإحالــة التمييــزي يمثــل انحرافــا قانونيــا و تجــاوزا للســلطة و ضربــا لمبــدأ 

المســاواة بــين المواطنــين ويبقــى وســيلة قمعيــة لــضرب حريــة التعبــير.

وتبعــا لذلــك  أصبــح مــن ألــحّ الأولويــات إلغــاء هــذا النــص مــن التشريــع التونــي 

و مــن واجــب كافــة مكونــات المجتمــع المدنــي الالتفــاف حــول هــذا المطلــب لحمايــة 

حقــوق الأفــراد في الاحتجــاج الســلمي و التحــرك الاجتماعــي خاصــة و أن التحــركات 

الاجتماعيــة لــم تســلم بعــد مــن الاســتهداف بنصــوص إحالــة أخــرى بغايــة عزلهــا 

عــن محيطهــا الاجتماعــي.
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II. نصوص إحالة لعزل الحراك الاجتماعي:

1- التشويه الأخلاقي لأصحاب الحقوق:

ــاب  ــد أصح ــات ض ــارة التتبع ــيّن إث ــة نتب ــات القضائي ــات الملف ــلال عين ــن خ م

ــاق  ــة لإلح ــول قانوني ــاس فص ــلى أس ــي ع ــراك اجتماع ــين في ح ــوق الفاعل الحق

تشــويه أخلاقــي بتحركهــم. مثــال ذلــك إحــالات عــلى أســاس الفصــول 245 و 226 

ــلى  ــة ع ــين بالإحال ــف للفاعل ــبة العن ــة)1(، أو لنس ــة الجزائي ــن المجل ــرر م مك

ــة )2(. ــة الجزائي ــن المجل ــل 304 و 222 م ــاس الفص أس

مــن الأســاليب المعتمــدة مــن طــرف النيابــة العموميــة لإهانــة أصحــاب 

ــالات  ــد إح ــم نج ــة لتحركه ــة المعنوي ــن القيم ــطّ م ــم والح ــوق و تحقيره الحق

ــة. ــة الجزائي ــن المجل ــرر م ــين 245 و226 مك ــاس الفصل ــلى أس ــررة ع متك

ولفضــح خلفيــات اللجــوء إلى نصــوص الإحالــة تلــك كلمــا تعلــق الأمــر 

مقتضياتهــا. إلى  التعــرض  مــن  بــد  لا  كان  الاجتماعيــة،  بالتحــركات 

ــكل  ــذف ب ــل الق ــه »يحص ــلى أن ــة ع ــة الجزائي ــن المجل ــل 245 م ــص الفص ين

إدعــاء أو نســبة أمــر لــدى العمــوم فيــه هتــك شرف واعتبــار شــخص 

ور  ــذف في الصــ ــه الق ــل من ــر الحاص ــات الأم ــن إثب ــمية. ويمك ــة رس أو هيئ

المقــررة بالفصــل 57 مــن مجلــة الصحافــة«.

ــين و  ــل المحتج ــورة، بجع ــة المذك ــر الإحال ــي ع ــراك الاجتماع ــم الح ــع تجري يق

كأنهــم بتجمعهــم و مناداتهــم بمطالبهــم إرتكبــوا جريمــة القــذف أو نســبة أمــور 

ــمية. ــة رس ــار هيئ ــن شرف أو اعتب ــس م ــة للم علني

وتجــدر الإشــارة أنــه يقــع التعتيــم كليــا عــلى موضــوع التحــرك وســببه والحــق 

في  الأولى  الخطــوة  منــذ  الثانويــة  الأمــور  مــن  جميعهــا  تصبــح  إذ  ذاتــه 

مســار التتبعــات العدليــة، ويقــع إخــراج الفاعلــين الحقوقيــين في صــورة معتديــن 



التحركات الاجتماعية : المطالبة بالحقوق بين دستور يمنح وسلطة تجرم

16

بانحيــاز ســياسي مــن طــرف الســلط لتحفيــز الممثــل القانونــي للهيئــة الرســمية أو 

أحــد الحاضريــن بمــكان الإحتجــاج مــن أجــل المبــادرة بالتشــكي الجزائــي.

إن موضــوع الشــكايات غالبــا مــا يرتكــز عــلى بعــض العبــارات التــي مــن شــأنها 

ــة الأولى تحــت بــاب الاعتــداءات. أن تحقــر المحتجــين وتدخــل طلباتهــم مــن الوهل

ــه  ــة في فقرت ــة الجزائي ــن المجل ــل 245 م ــاس الفص ــلى أس ــة ع ــا أن الإحال كم

ــات حســب الصــور التــي حددهــا الفصــل 57 مــن  ــة الإثب ــة يعطــي إمكاني الثاني

ــب  ــوع الثل ــات موض ــن إثب ــي: »يمك ــا ي ــلى م ــصّ ع ــذي ين ــة ال ــة الصحاف مجل

ــب  ــا إذا نس ــورة م ــط في ص ــة فق ــا بالخط ــة إذا كان متعلق ــرق الاعتيادي بالط

للهيئــات الرســمية أو إلى جيــوش الــر والبحــر و الجــو أو إلى الإدارات العموميــة أو 

ــة. ــذه المجل ــن ه ــل 52 م ــين بالفص ــخاص المعني ــع الأش الى جمي

 كمــا يمكــن إثبات موضوع الثلــب إذا كان متعلقــا بالخطة فقط، وموجّهــا ضد مديري 

علانيــة  تعتمــد  ماليــة  أو  تجاريــة  أو  صناعيــة  مؤسســة  كل  متــصّرفي  أو 

ــور  ــب في الص ــوع الثل ــات موض ــن إثب ــراض، ولا يمك ــار أو الإق ــوال الادخ ــلى أم ع

الآتيــة:

 -  إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص 
مــن  أكثــر  عليهــا  مــر  بأمــور  يتعلــق  المنســوب  الأمــر  كان  إذا   -

أعــوام. عــشرة 

ــة  ــادم أو بعقوب ــو أو بالتق ــت بالعف ــة انقض ــق بجريم ــر يتعل - إذا كان الأم
ــوق. ــرداد الحق ــملها اس ش

وفي الحــالات المنصــوص عليهــا بالفقرتــين الأولى والثانيــة مــن هــذا الفصــل يمكــن 

الإدلاء بالحجــة المضــادة.

و إذا ثبت موضوع الثلب يوقف التتبع.
ــراءات  ــان إج ــه ف ــون في ــن المظن ــكوى م ــوع ش ــوب موض ــر المنس وإذا كان الأم

ــب  ــق الواج ــاء التحقي ــين انته ــف لح ــب توق ــة الثل ــة في جنح ــع والمحاكم التتب

إجــراؤه«.
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و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى :
أولا: أن مجلــة الصحافــة ذاتهــا الصــادرة بالقانــون عــدد 32 مــؤرخ في 28 أفريــل 

ــتبداد. ــن الاس ــين زم ــين الصحافي ــلام و تدج ــة الإع ــضرب حري ــاءت ل 1975 ج

ــة  ــص صراح ــد ن ــر 2011 ق ــؤرخ في 2 نوفم ــدد 115 الم ــوم ع ــا: أن المرس ثاني

ــه 80 عــلى الآتــي »تلغــى جميــع النصــوص الســابقة المخالفــة و خاصــة  في فصل
مجلــة الصحافــة الصــادرة بالقانــون عــدد 32 لســنة 1975 المــؤرخ في 28 أفريــل 

ــه.« ــة ل ــة والمنقّح ــة المتمم ــوص اللاحق ــع النص 1975 و جمي

وبالتــالي فقــد بــات واضحــا أن نــص الإحالــة المعتمــد لــضرب التحــرك الإحتجاجــي، 

أســس عــلى فصــل قــد ألغــي بصريــح عبــارات الفصــل 80 مــن المرســوم المذكــور.

ــركات  ــة بالتح ــة الخاص ــات القضائي ــن الملف ــة م ــد الأمثل ــا ضرب أح ــن هن ويمك

الإحتجاجيــة الطلابيــة  التــي شــهدتها كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس 

بالمركــب الجامعــي فرحــات حشــاد أواخــر شــهر مــاي 2015 و التــي تتلخــص في 

ــة  ــة رزنام ــب مراجع ــاج الأول بطل ــق الاحتج ــرى تعل ــات ك ــدد 02 إحتجاج ع

الامتحانــات التــي كانــت تعســفية فوقيــة، أمــا الثانــي فقــد كان منطلقــه إعتصــام 

عــدد مــا يفــوق المائــة طالبــة وطالــب  مــن اجــل حقهــم في الرســيم في المرحلــة 

الثالثــة )الماجســتير(.

إنّ كل هــذه التحــركات الطلابيــة المذكــورة أشرف عليهــا ممثــي الطلبــة مــن الإتحــاد 

ــاع  ــة الدف ــين هيئ ــيق ب ــه بالتنس ــد أعضائ ــف أح ــذي كل ــس ال ــة تون ــام لطلب الع

والمحالــين عــلى مجلــس التأديــب فتمّــت إحالتــه عــلى معنــى أحــكام الفصــل 245 

ــاق  ــاوض وإلح ــه بالتف ــة مكلّفي ــويهه وضرب مصداقي ــة لتش ــة الجزائي ــن المجل م

التحقــير بالاعتصــام وموضــوع الحــق المطالــب به.

ولــم تكتفــي النيابــة العموميــة بإحالــة الفاعلــين في الحــراك الاجتماعــي عــلى أســاس 

ــف  ــا تضي ــا م ــي غالب ــويه الأخلاق ــلى التش ــا ع ــل وإصرارا منه ــور ب ــص المذك الن

إليــه إحالــة عــلى معنــى الفصــل 226 مكــرر ونصّــه »يعاقــب بالســجن مــدة ســتة 

أشــهر وبخطيــة قدرهــا ألــف دينــار كل مــن يعتــدي علنــا عــلى الأخــلاق الحميــدة 

ــه  ــير بوج ــة الغ ــا إلى مضايق ــد علن ــول أو يعم ــارة أو الق ــة بالإش أو الآداب العام
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يخــل بالحيــاء، ويســتوجب نفــس العقوبــات المذكــورة بالفقــرة المتقدمــة 

كل مــن يلفــت النظــر علنــا إلى وجــود فرصــة لإرتــكاب فجــور و ذلــك بكتابــات أو 

تســجيلات أو إرســاليات ســمعية أو بصريــة أو الكرونيــة أو ضوئيــة.«

ويقُصــد بالاعتــداء عــلى الأخــلاق الحميــدة بالقــول، التلفــظ بعبــارات ذات مدلــول 

ــداء بالإشــارة فهــو كل حركــة  ــا الإعت ــاء، أمّ مخــل بالأخــلاق العامــة خــادش للحي

ــة.  ــدود الأدب و اللياق ــاوز ح ــع و تتج ــم المجتم ــي قي ــة لا تراع ــة و وقح فاضح

و في خصــوص لفــت النظــر لوجــود فرصــة لارتــكاب فجــور فهــو القيــام بأفعــال 
ــكاب فعــل غــير أخلاقــي. ــه ارت ــه بإمكان ــدل الغــير عــلى أن ت

إن هــذا التفســير مســتمد مــن فقــه القضــاء، ذلــك أن المجلــة الجزائيــة لــم تحــدد 

المصطلحــات المســتعملة صلــب الفصــل 226 مكــرر تاركــة المجــال أمــام التوســع 

ــا  ــة كلم ــراءات قمعي ــر إج ــتعمالها لتري ــة إس ــالي إمكاني ــيرها وبالت ــاق تفس في نط
رأت الأمــر متعلقــا بــالآداب العامــة.

ــين في  ــة الفاعل ــل لإحال ــذا الفص ــتعمال ه ــن إس ــة ع ــة العمومي ــوان النياب ــم تت ول

التحــركات الإحتجاجيــة مــن ذلــك مثــلا إحالتهــا في شــهر أفريــل 2015 لمجموعــة 

ــلى  ــداء ع ــة الاعت ــاء بتهم ــام القض ــس أم ــة تون ــام لطلب ــاد الع ــي الإتح ــن قيادي م

الأخــلاق الحميــدة بالقــول، رغــم أنــه لا يوجــد بمظروفــات الملــفّ مــا يــرر توجيــه 

ــة. ــذه التهم ــل ه مث

وتتمثّــل وقائــع الملــف المشــار إليــه في أن مجموعــة مــن الطلبــة دخلــوا في إضراب 

رفضــا للظــروف القاســية التــي تحــف بجدولــة الإمتحانــات فإســتغل عميــد الكليــة 

هــذه المناســبة للتشــكي و تلفيــق جملــة مــن التهــم لبعــض قيــادات الاتحــاد العــام 

ــل  ــد تحام ــا يؤك ــة وم ــن ناحي ــتغراب م ــير الاس ــا يث ــل م ــس. و لع ــة تون لطلب

ــن  ــت المذكوري ــيرة أحال ــذه الأخ ــو أن ه ــرى ه ــة أخ ــن ناحي ــة م ــة العمومي النياب

مــن أجــل جريمــة الإعتــداء عــلى الأخــلاق الحميــدة مــن تلقــاء نفســها دون تشــكي 

ــال. ــذا المج ــن أي كان في ه م
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ــلال  ــأنها الإخ ــن ش ــارات م ــأي عب ــم ب ــين لتلفظه ــكار المحتج ــلى إن ــلاوة ع فع

ــا  ــو أيض ــة ه ــي للكلي ــل القانون ــان الممث ــة ف ــن الآداب العام ــس م ــاء أو الم بالحي

لــم ينســب لهــم إتيــان مثــل تلــك الأفعــال. 

يتضــح إذا أن النيابــة العموميــة تحيــل المحتجــين مــن أجــل تهــم مجــردة 

مــن كل إثبــات أو دليــل ولا وجــود لمــا يررهــا واقعــا، فتتخــلى بذلــك عــن دورهــا 

ــول إلى  ــع لتتح ــة المجتم ــه وحماي ــون و احرام ــق القان ــة تطبي ــي في مراقب الأص

إمتــداد للســلطة تصــف الأحــداث كمــا تصفهــا وتوجــه التهــم كمــا تريدهــا تلــك 

الأخــيرة.

كمــا تدخــل مثــل هــذه الإحــالات تحــت جبــة السياســة الممنهجــة للقمــع والركيــع 

بغايــة إفــراغ التحــرك مــن أهدافــه وتشــويه المحتجــين أخلاقيــا وإظهارهــم للــرأي 

ــن  ــم ع ــم وعزله ــن حوله ــاندة م ــتبعاد المس ــير لاس ــيء للغ ــورة الم ــام في ص الع

المحيــط المجتمعــي عامــة وعــن المحيــط الحقوقــي خاصــة.

ــين في  ــي للفاعل ــويه الأخلاق ــا التش ــا لا يكفيه ــا م ــع غالب ــلطة التتب ــا أن س كم

التحــركات الاجتماعيــة فتنســب لهــم تشــويها آخــر وتتهمهــم بالعنــف.
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تحيــل النيابــة العموميــة قــادة التحــركات الاجتماعيــة عــلى أســاس جريمــة الفصــل 

222 مــن المجلــة الجزائيــة ونصــه: »يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر 
إلى خمســة أعــوام أو بخطيــة مــن مائتــين إلى ألفــي دينــار كل مــن يهــدد 

ــتعملة  ــة المس ــت الطريق ــا كان ــك مهم ــا وذل ــا جنائي ــب عقاب ــداء يوج ــيره باعت غ

ــر أو  ــا بأم ــد مصحوب ــا إذا كان التهدي ــاب مضاعف ــون العق ــد. ويك ــذا التهدي في ه
متوقفــا عــلى شرط حتــى وإن كان التهديــد بالقــول فقــط.«

ــام ضــده بعمــل  ــا هــو تهديــد الغــير بالقي ــا جنائي إن التهديــد بمــا يوجــب عقاب

ــة. ــه جناي إجرامــي موصــوف بكون

وهــو معاقــب عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة مهمــا كانــت الطريقــة المســتعملة في 

ذلــك ســواء صــدر هــذا التهديــد بالــكلام أو بالكتابــة أو حتــى بالإشــارة. 

ــلى شرط. ــا ع ــر أو متوقف ــا بأم ــاب إذا كان مقرون ــدد العق ويش

عــادة مــا تكــون التحــركات الاجتماعيــة متعلقــة بحقــوق أساســية حياتيــة و تكــون 

ــادة  ــل ق ــن قب ــى م ــاب المتبن ــون الخط ــدة و يك ــة و متأك ــا ملح ــة به المطالب

التحــرك شــديد اللهجــة وذو صبغــة سياســية يتطــور أحيانــا الى المطالبــة 

2- نسبة العنف لأصحاب الحقوق:
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.»Dégage« ــعار ــرار ش ــلى غ ــم ع ــن مناصبه ــم م ــؤولين وإقالته ــزل المس بع

ــان  ــة الهيج ــتغلال حال ــة إس ــؤولين فرص ــيين والمس ــوت السياس ــل لا يف وفي المقاب

ــر  ــي، الأم ــاب جنائ ــب عق ــا يوج ــد بم ــة التهدي ــبة تهم ــهود زور لنس ــب ش و جل
ــة  ــل تهم ــن أج ــة م ــردد في الإحال ــي لا ت ــة الت ــة العمومي ــتهوي النياب ــذي يس ال

ــورة  ــاء ص ــي إضف ــم ألا وه ــا الأولى و الأه ــك غايته ــة بذل ــور محقق ــص المذك الن

ــة. ــركات الإجتماعي ــادة التح ــلى ق ــع ع ــن المجتم ــدد لأم ــير المه ــرم الخط المج

فيكــون المجــال فســيحا لأبــواق الســلطة المتمركزيــن بالمنابــر الإعلاميــة لإســتغلال 

ــوق  ــاب الحق ــبتها لأصح ــرام بنس ــورة الإج ــج ص ــة لروي ــذه الجريم ــل ه مث

ــيئا  ــر ش ــي تندث ــب، والت ــرك و المطال ــة التح ــة وشرعي ــك مصداقي ــين بذل ضارب

ــويه. ــم والتش ــاب التجري ــام خط ــيئا أم فش

وغالبــا مــا تكــون المعركــة عــلى المســتوى الإعلامــي فاشــلة ومآلهــا الخســارة نظــرا 

لعــدم تســاوي فــرص الحضــور والتعبــير بــين أجهــزة الســلطة وممثــي المحتجــين 

ــول  ــام ح ــرأي الع ــاف ال ــم وإلتف ــلاشي دع ــاهم في ت ــا يس ــو م ــم وه وقادته

صرفــة  قانونيــة  المعركــة  وتبقــى  التحــرك  موضــوع  الرئيســية  القضيــة 

يخوضهــا لســان الدفــاع داخــل قاعــة محكمــة شــبه خاليــة مــن المواطنــين، أيــن 

ــلطة  ــن والس ــة والأم ــة العمومي ــة للنياب ــن محاكم ــارة ع ــات عب ــون المرافع تك

ــر  ــي الدوائ ــية لتق ــان الأساس ــوق الإنس ــا لحق ــل انتهاكه ــن أج ــية م السياس

ــات. ــذه الملف ــب ه ــوى في أغل ــماع الدع ــدم س ــة بع ــة المختص القضائي

وهــو مــا يتجــلى بوضــوح مــن خــلال العينــة موضــوع هــذا التقريــر و 

الحقــوق  كليــة  تأديــب  مجلــس  بأحــداث  المتعلــق  الملــف  منهــا  خاصــة 

والعلــوم السياســية بتونــس بتاريــخ 4 أفريــل 2015 بالمحكمــة الإبتدائيــة 

ــاد  ــذي للإتح ــب التنفي ــو المكت ــه عض ــا في توج ــص وقائعه ــي تتلخ ــس والت بتون

العــام لطلبــة تونــس للكليــة قصــد التنســيق بــين المحامــين والطلبــة المحالــين عــلى 

ــام  ــث ق ــيطا، حي ــذي نش ــب التنفي ــو المكت ــور عض ــب وكان حض ــس التأدي مجل

ــة  ــة قضي ــهم بعدال ــة لتحسيس ــاتذة والطلب ــع الأس ــدة م ــاءات عدي ــالات ولق بإتص
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ــب،  ــس التأدي ــاء مجل ــة وأعض ــد الكلي ــتفز عمي ــا إس ــو م ــاد وه ــي الإتح مناض

ضــده.  بشــكاية  فتقدمــوا 

ــة و  ــة الجزائي ــن المجل ــل 304 م ــكام الفص ــى أح ــلى معن ــه ع ــت إحالت ــد تم وق

نصــه »مــن تعمــد بغــير وســيلة الإنفجــار أو الحريــق إلحــاق الــضرر 

بمــا يملكــه غــيره مــن العقــار أو المنقــول يعاقــب بالســجن مــدة ثــلاث ســنوات 

ــة  ــيرورة وصحّ ــة بص ــد قاضي ــت المفاس ــار. وإذا كان ــف دين ــا أل ــة قدره وبخطي

ــة  ــنوات وبخطي ــس س ــدة خم ــجن م ــاب بالس ــر فالعق ــوده في خط ــيء أو وج ال

ــار.« قدرهــا ثلاثــة آلاف دين

ــدا أو عــن قصــد،  ــك الغــير متعم إن هــذا الفصــل يعاقــب مــن يحــدث ضررا بمل

ــار  ــق أو الإنفج ــق الحري ــن طري ــا ع ــع إحداثه ــي يق ــتثناء الأضرار الت ــع إس م

ــي إضرار  ــا ه ــب توفره ــاصر الواج ــة فالعن ــوص خاص ــا بنص ــب عليه ــي يعاق الت

ــدا. ــضرر عم ــذا ال ــداث ه ــولا وإح ــارا أو منق ــواء كان عق ــير س ــك الغ بمل

أمّــا الفقــرة الثانيــة مــن هــذا الفصــل فتشــدد العقــاب عــلى الجانــي إذا أصبحــت 

صحــة الــيء أو وجــوده في خطــر.

ــة  ــور علام ــل المذك ــاس الفص ــلى أس ــات ع ــن المحاكم ــلة م ــير سلس ــدّ تدب ويع

إضافيــة عــلى العجــز الحكومــي وإســتمرار سياســة الهــروب الى الأمــام. خاصــة مــع 

ــا وتشــويهها  ــق عليه ــة والتضيي إســتمرار الســلطة في تجاهــل الحــركات الإجتماعي

ــه  ــة قادت ــا وملاحق ــاء كأداة لتجريمه ــف القض ــا وتوظي ــي له ــدي الأمن والتص

ونشــطائه.

يعتــر نــص الإحالــة المذكــور مــن أكثــر النصــوص إســتعمالا لمجابهــة 

ــك  ــلى مل ــع ع ــداء الواق ــاب »الإعت ــت ب ــوي تح ــو ينض ــوق، وه ــاب الحق أصح

ــا  ــادة م ــركات ع ــب التح ــارة إلى أن أغل ــدر الإش ــة، وتج ــة الجزائي ــير« بالمجل الغ

ــات  ــلطة كالكلي ــز الس ــة أو في مراك ــات عمومي ــة أو مؤسس ــن عام ــون في أماك تك

ــب  ــظ في أغل ــوزارات والملاح ــدى ال ــات أو إح ــات والمعتمدي ــفيات والولاي والمستش
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هــذه المؤسســات أن المقــرات تكــون في بنــاءات قديمــة بهــا أجــزاء مخربــة جــراء 

ــطاء في  ــذه الأضرار للنش ــبة ه ــة نس ــهل عملي ــا يس ــم، مم ــلاح والرمي ــدم الإص ع

ــرات. ــك المق ــم بتل ــة تواجده ــلى خلفي ــرك ع التح

وفي هــذا الســياق نشــير مثــلا إلى نســبة تهمــة الاعتــداء عــلى ملــك الغــير 

والمتمثــل في كــر لــوح بلــوري ببهــو الإدارة عــلى خلفيــة اعتصــام الطلبــة بكليــة 

الحقــوق بالملــف القضائــي المذكــور.

ــك الغــير التــي تطــال الفاعلــين الإجتماعيــين  ــة عــلى أســاس الإضرار بمل إن الإحال

تؤثــر ســلبا في مصداقيــة وشرعيــة التحــرك لــدى الــرأي العــام ضرورة أن 

مصطلحــات العنــف والإعتــداء عــلى أمــلاك الغــير تجلــب تعاطــف الــرأي 

العــام مــع الســلطة وفي المقابــل تبعــده عــن مســاندة أصحــاب الحقــوق المتحولــين 

ــين« . ــره إلى »مجرم في نظ

إن هــذا الســياق الــذي تنتهجــه ســلطة التتبــع يــؤدي الى ضرب الحقــوق المشروعــة 

ــة. بمــا في ذلــك مــن مخالفــة صارخــة للحقــوق السياســية والمدني
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III. نصوص إحالة لضرب الحقوق السياسية والمدنية:

ــوص  ــلى نص ــة ع ــركات الاجتماعي ــادة التح ــة لق ــة العمومي ــة النياب ــزت إحال إرتك

التحــركات  قــادة  تشــوه  أخــرى  ونصــوص  دســتورية  وغــير  إســتعمارية 

لتــضرب مشروعيــة الحــراك الاجتماعــي وتعزلــه عــن محيطــه، لكنهــا لــم تقتــصر 

عــلى ذلــك فقــط بــل إمتــدت لتعتمــد عــلى نصــوص ذات طابــع ســياسي 

بالنظــر لتعلقهــا بالإعتــداءات عــلى الســلطة العامــة والإعتــداء عــلى الحــق في العمــل 

ــل الأول  ــة وبالجي ــات الديمقراطي ــس بمقوم ــوص تم ــي نص ــل الإضراب وه في ظ
ــارا لكونهــا تنتهــك الحــق في التعبــير والحــق في  للحقــوق المدنيــة والسياســية إعتب

ــم. العمــل النقابــي والحــق في التنظّ

ــا  ــة طبق ــات الإجتماعي ــاركين في الإحتجاج ــد المش ــات ض ــد تتبّع ــا نج ــا م غالب

ــت  ــي وردت تح ــة، والت ــة الجزائي ــن المجل ــن 116 إلى 124 م ــة م ــوص الإحال لنص

ــة  ــة الواقع ــلطة العام ــلى الس ــداء ع ــع في الإعت ــاب الراب ــن الب ــم الأول م القس

مــن أفــراد النــاس مــن المجلــة وعنوانــه العصيــان.

ــدة  ــجن لم ــب بالس ــه »يعاق ــلى أن ــة، ع ــة الجزائي ــن المجل ــل 116 م ــصّ الفص ين

ــدد  ــف أو يه ــدي بالعن ــن يعت ــك كل م ــا فرن ــا مائت ــة قدره ــهر وبخطي ــتة أش س

ــان  ــلى كل إنس ــي أو ع ــه قانون ــه بوج ــاشر لوظيفت ــف مب ــلى موظ ــاول ع ــه للتط ب

الموظــف.« ذلــك  لإعانــة  قانونــي  بوجــه  إســتنجد 

1- انتهاك الحق في التعبير:
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III. نصوص إحالة لضرب الحقوق السياسية والمدنية:
ــال  ــدم الإمتث ــان بـــ »ع ــابي العصي ــروي الش ــم الق ــتاذ بلقاس ــرف الأس ــد ع و ق

ــة.« ــة عنيف ــة بكيفي ــلطة العام ــي الس لممث

ــة  ــدد صف ــشرع ح ــة أن الم ــة الجزائي ــن المجل ــل 116 م ــص الفص ــن ن ــذ م يؤخ

المجنــي عليــه في جريمــة العصيــان في شــخص الموظــف المبــاشر لوظيفتــه بصفــة 

ــه في جريمــة العصيــان أيضــا، عــلى كل  ــة، كمــا ســحب صفــة المجنــي علي قانوني

إنســان يســاعد بوجــه قانونــي ذلــك الموظــف.

ــه  ــه بالوج ــاشرا لوظيفت ــه »مب ــي علي ــون المجن ــور، أن يك ــل المذك ــب الفص وأوج

ــون  ــب ان يك ــان وج ــة العصي ــه في جريم ــدى علي ــف المعت ــي« أي أن الموظ القانون

ــكلية  ــد الش ــا للقواع ــلطته، طبق ــه و س ــدود اختصاص ــه في ح ــز عمل ــد أنج ق

الواجبــة قانونــا.

ــذا  ــة وفي ه ــجن والخطي ــان في الس ــة العصي ــتوجبة لجريم ــة المس ــل العقوب تتمثّ

ــل في  ــدد المتمث ــان المش ــيط، والعصي ــان البس ــين العصي ــشرع ب ــرّق الم ــال يف المج

ــد و  ــخص واح ــن ش ــع م ــان الواق ــين العصي ــرق ب ــا يف ــلاح كم ــتعمال الس إس

العصيــان الواقــع بمشــاركة عــدة أشــخاص.

شــدد المــشرع التونــي في عقوبــة العصيــان إذا كان واقعــا مــن أكثــر مــن عــشرة 

ــجنا  ــنوات س ــشرة س ــدة ع ــاب م ــون العق ــلاح فيك ــتعمال الس ــدون إس ــراد و ب أف

و خطيــة ماليــة، أمــا إذا كان مصحوبــا بإســتعمال الســلاح فــان العقوبــة تكــون 
خمســة ســنوات ســجنا ولكــن ليــس مــن الــضروري أن يكــون كل المشــاركين في 

جريمــة العصيــان مســلحين، اذ يكفــي أن يكــون الســلاح بحــوزة أحدهــم. 

ــخاص  ــدد الأش ــن ع ــشرع م ــة في الم ــلطة ممثل ــى الس ــة أن تخ ــن الغراب و م
ــا ضرورة  ــة ارتكابه ــن كيفي ــيتها م ــن خش ــر م ــان أكث ــة العصي ــين لجريم المرتكب

ــخاص  ــة أش ــرف ثلاث ــن ط ــلاح م ــتعمال الس ــان بإس ــة العصي ــكاب جريم أن ارت

فقــط يمكــن أن تكــون آثــاره أشــد خطــورة مــن إرتكابهــا مــن طــرف 

ســلاح.  دون  أشــخاص  عــشرة 

ويتجــلى هنــا الهاجــس الحقيقــي للســلطة الا وهــو خوفهــا مــن تجمــع 
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المواطنــين و توحدهــم حــول هــدف مشــرك والــذي يفــر تشــديد العقــاب عــلى 

ــلم  ــو الأس ــة وه ــر الجريم ــاس أث ــلى أس ــس ع ــخاص و لي ــدد الأش ــاس ع أس

ــا.  منطقي

ــة  ــوى لحماي ــة قص ــص أولى أهمي ــذا الن ــه له ــد وضع ــي عن ــشّرع التون فالم

ــت، و  ــع في أي وق ــن إن تندل ــي يمك ــرات الت ــات والمظاه ــن التجمع ــلطة م الس

ــص  ــع الن ــخ وض ــة أن تاري ــرد معرف ــورا بمج ــزول ف ــتغراب ي ــذا الاس ــن ه لك

ــة  ــت لمصلح ــتعماري لا يم ــون إس ــه قان ــي أن ــا يعن ــنة 1913 بم ــود إلى س يع

ــن في إذلال و  ــا يمع ــل إلاّ نص ــن أن يمث ــل لا يمك ــة ب ــي بصل ــع التون المجتم

تركيــع الشــعب و تكميــم الأفــواه.

ــم  ــد أه ــا ضرب أح ــب رأين ــي حس ــية ألا وه ــة الأساس ــح الخلفي ــك تتض و بذل
مقومــات الديمقراطيــة مــن خــلال انتهــاك الحــق في التعبــير و يتجــلى ذلــك بوضوح 

ــان  ــة العصي ــرم صراح ــذي ج ــة ال ــة الجزائي ــن المجل ــل 121 م ــراءة الفص ــد ق عن

المدنــي الســلمي إذ أكــد أنــه »يعاقــب كالمشــارك في العصيــان الشــخص 

ــات أو  ــة أو بمعلق ــلات عمومي ــت بمح ــي ألقي ــب الت ــا بالخط ــه إمّ ــى إلي ــذي دع ال

لــه  فالدّاعــي  بالفعــل  العصيــان  يقــع  لــم  إذا  و  مطبوعــات.  أو  إعلانــات 

عــام.« مــدة  بالســجن  يعاقــب 

 
ــف  ــتعمال العن ــه بإس ــان وقوع ــوة إلى العصي ــرط في الدع ــل لا يش ــذا الفص إن ه

ــه  ــت عبارات ــل أت ــة ب ــة الجزائي ــن المجل ــل 116 م ــا للفص ــه خلاف ــد ب أو التهدي

مطلقــة ممــا يفســح المجــال حتــى لتجريــم العصيــان المدنــي الســلمي أو مجــرد 

ــه.  ــوة ل الدع

والعصيــان المدنــي يتمثــل في رفــض معلــن و جماعــي و ســلمي للإذعــان 

ــي  ــة و ه ــير شرعي ــا غ ــون عليه ــا المحتج ــلطة يعتره ــام أو س ــون أو نظ الى قان

ــار  ــؤدي الى إنهي ــن أن ت ــة يمك ــير عنيف ــة غ ــن مقاوم ــعوب م ــن الش ــيلة تمك وس

دولــة أو حكومــة غــير شرعيــة )مثلمــا قــاد غانــدي العصيــان المدنــي في 

الهنــد، مارتــن لوثــر كينــغ في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و نيلســون مانديــلا في 

الجنوبيــة(.  إفريقيــا 
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ــة  ــين قمعي ــة قوان ــة لمجابه ــوق المشروع ــن الحق ــق م ــو ح ــي ه ــان المدن إن العصي

أو أنظمــة جائــرة، وهــو واجــب في الأنظمــة الديمقراطيــة أيــن يكــون الشــعب هــو 

صاحــب الســيادة.

و لــذا فــان الفصــل 121مــن المجلــة الجزائيــة يعُتــر تجريمــا صريحــا و صارخــا 
ــواع  ــن أن ــوع م ــأي ن ــرن ب ــير مق ــلميا و غ ــا وس ــى وان كان مدني ــان حت للعصي

العنــف كمــا يعــد هــذا النــص تعديــا فادحــا عــلى حريــة التعبــير التــي يكفلهــا 

الدســتور التونــي.

ــا الفصــلان 121 مكــرر و121 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة فهمــا أيضــا مــن  وأمّ

ــلان  ــذان الفص ــشر . فه ــة الن ــير وحري ــة التعب ــلى حري ــا ع ــوص تعدي ــر النص أكث

يجرمــان »مــن يتــولى عمــدا بيــع أو توزيــع أو نقــل مؤلفــات محجّــرة أو نشرهــا 

والنشريــات  المناشــير  »توزيــع  يحجــران  كمــا  آخــر«  عنــوان  تحــت 

والكتابــات أجنبيــة المصــدر التــي مــن شــأنها تعكــير صفــو النظــام العــام و النيــل 

ــدة...«  ــلاق الحمي ــن الأخ م

ــع  ــان م ــا متضارب ــا أيض ــلان فهم ــذان الفص ــتورية ه ــدم دس ــلى ع ــلاوة ع وع

المتعلــق   2011 نوفمــر   2 في  المــؤرخ   2011 لســنة   115 عــدد  المرســوم 

ــه. ــين لأحكام ــشر ومخالف ــة والن ــة والطباع ــة الصحاف بحري

ــن  ــة م ــاف مجموع ــة وإيق ــة لإحال ــة العمومي ــتعملتهما النياب ــلان اس ــذان الفص وه

ــة و  ــات التشريعي ــة الإنتخاب ــم لمقاطع ــة دعوته ــلى خلفي ــين ع ــطين الحقوقي الناش

الرئاســية لســنة 2014 أثنــاء قيامهــم بتوزيــع مطبوعــات عــلى المواطنــين تتضمــن 

شرح أســباب الدعــوة إلى هــذه المقاطعــة.

كمــا اســتعملت النيابــة العموميــة جريمــة العصيــان لقمــع تحــرك عمــالي بشركــة 

»مصفــاة« بولايــة منوّبــة أيــن تقــرر خــوض إضراب مفتــوح مــن أجــل 
تحســين ظــروف العمــل و توفــير شروط الأمــن والحمايــة مــن المخاطــر والرفيــع 

ــب  ــا و أنس ــا صحيح ــة تصنيف ــف الشرك ــادة تصني ــة إلى إع ــور بالإضاف في الأج
ــهرين . ــوالي الش ــدة ح ــد دام الإضراب لم ــا و ق ــين به للعامل
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ــل  ــوة إلى تدخ ــت الدع ــال تم ــة و العم ــاب الشرك ــين أصح ــات ب ــل المفاوض وبفش

ــا أن  ــام و بم ــض الإضراب و الاعتص ــا في ف ــا ولا قمع ــر عنف ــم يدخ ــذي ل ــي ال أمن

ــد كان  ــة فق ــكان المنطق ــالي و س ــن الأه ــيرا م ــا كب ــي دعم ــالي لق ــرك العم التح

ــف و  ــن بالعن ــة منددي ــط المدين ــوا وس ــأن تجمع ــوي ب ــوي و ق ــم عف رد فعله

ــوالي  ــت ح ــوائية طال ــات عش ــازل و إيقاف ــات للمن ــت مداهم ــس فوقع ــع البولي قم

40 شــخصا و تمــت إحالــة 19 عامــل و عاملــة مــن طــرف النيابــة العموميــة عــلى 
المحكمــة الإبتدائيــة بمنوبــة لمقاضاتهــم مــن أجــل عــدة جرائــم مــن بينهــا جريمــة 

ــان. العصي

عــلى إثــر ذلــك شــكل عــدد مــن المحاميــات والمحامــين لجنــة دفــاع خاضــت المعركة 

القانونيــة وظفــرت بالحكــم بعــدم ســماع الدعوى.

لكــن الملاحظــة التــي لا بــد مــن إبدائهــا تتمثــل في كــون عــدد هــام مــن عمــال 

ــوات  ــتجابتهم لدع ــدم إس ــد ع ــر إلى ح ــوف والخط ــعر بالخ ــاة« ش ــة »مصف شرك

ــة  ــا في البداي ــوا به ــي طالب ــوق الت ــس الحق ــل نف ــن أج ــة م ــرك ثاني ــة للتح نقابي

ــا في قمــع  ــة هدفه ــة العمومي ــوا بوضعهــم المــردي في العمــل، فحقّقــت النياب وقبل

التحــركات بالشركــة ونجحــت في تركيــع العمــال مقابــل حمايــة أصحــاب الســلطة و 

ــرم  ــذي ح ــن ال ــل والمواط ــة العام ــاب كرام ــلى حس ــة ع ــة الصرف ــم المادي مصالحه

مــن حقــه في التعبــير و الدفــاع عــن حقوقــه الإجتماعيــة والاقتصاديــة رغــم وجــود 

ــة  ــلى أن »حري ــصّ ع ــذي ين ــتور ال ــن الدس ــل 37 م ــب الفص ــا صل ــات له ضمان

ــتور  ــن الدس ــل 31 م ــك الفص ــة« كذل ــلميين مضمون ــر الس ــاع و التظاه الاجتم

ــوز  ــة لا يج ــشر مضمون ــلام والن ــير والإع ــر والتعب ــرأي والفك ــة ال ــه »حري ونص

ــات«. ــذه الحري ــلى ه ــبقة ع ــة مس ــة رقاب ممارس

و تتواصــل محاولــة تركيــع العمــال كلمــا إنتفضــوا للمطالبــة بحقوقهــم عــر تعــدد 
الإحــالات طبقــا لمقتضيــات الفصــل 136 مــن المجلــة الجزائيــة في انتهــاك 

صــارخ للحــق في العمــل النقابــي.
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2- انتهاك الحق في العمل النقابي

ــة حســب المطالــب وحســب الجهــة المحتجــة  تنوعــت آليــات التحــركات الإحتجاجي

ــة  ــركات اجتماعي ــلاد تح ــق في الب ــد المناط ــهدت عدي ــا، فش ــج عليه ــة المحت والجه

ــب. ــق المطال ــل تحقي ــن أج ــة الإضراب م ــام وآلي ــة الاعتص ــارت آلي إخت

يكــون الإضراب عــادة حضوريــا بمــكان العمــل حتــى يكــون لــه وقــع 

ــال  ــوم العم ــوي لعم ــوي وتعب ــه دور توع ــون ل ــى يك ــة وحت ــن جه ــر م أك

ــة  ــام الجه ــم إلا أم ــن أن يت ــث لا يمك ــام حي ــك الإعتص ــرى وكذل ــة أخ ــن جه م

ــة  ــن المؤسس ــاء ع ــين غرب ــذ محتج ــن تنفي ــا م ــون غالب ــا ويك ــج عليه المحت

ــة  ــع العمل ــادم م ــة التص ــل إمكاني ــا يجع ــو م ــا وه ــم لديه ــة المعتص أو الجه

والموظفــين قائمــة وشــبه مؤكــدة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لإعتصامــات 

ــات  ــات والمعتمدي ــرات الولاي ــام مق ــل وأم ــل داخ ــن العم ــين ع ــين والعاطل المعطل

ــباب  ــل ش ــن قب ــلميا م ــا س ــهد إعتصام ــذي يش ــغيل ال ــر وزارة التش ــى مق وحت

ــل إلى  ــام متواص ــهر والإعتص ــن 9 أش ــر م ــذ أكث ــة من ــة والمهمّش ــق المحروم المناط

حــدود كتابــة هــذه الأســطر.

وبتشــكي المســؤولين جزائيــا ضــد أصحــاب الحــق وقــادة التحــركات الإحتجاجيــة، 

تجــد النيابــة العموميــة نفســها عاجــزة عــن توجيــه تهــم الإعتــداء عــلى الأخــلاق 
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ــل 136  ــى الفص ــلى معن ــم ع ــلاك فتحيله ــف و الإضرار بالأم ــتعمال العن أو اس

ــل إلى  ــة تص ــالبة للحري ــة س ــليط عقوب ــم بتس ــة 12، لتهديده ــة الجزائي ــن المجل م

3 ســنوات مــن أجــل تعطيــل حريــة الخدمــة.

ــع  ــذي يق ــلإضراب و ال ــض ل ــل الراف ــة العام ــاء لحماي ــور ج ــل المذك إن الفص

ــل،  ــن العم ــف ع ــلات للتوق ــد أو بالخزعب ــضرب أو بالتهدي ــف أو بال ــاره بالعن إجب

كمــا جــاء ليعاقــب مــن يتســبب أو يحــاول أن يتســبب في إســتمرار التوقــف عــن 

العمــل بالوســائل المذكــورة، فالعنــف أو الــضرب أو التهديــد أو الخزعبــلات 

ــي تكــون أركان الجريمــة و هــذه الوســائل تأُخــذ عــلى ســبيل  هــي الوســائل الت

ــا. ــع فيه ــوز التوس ــصر و لا يج الح

ولفظــة العنــف تحتــوي العنــف المــادي والعنــف المعنــوي أمــا الخزعبــلات فهــي 

كل وســائل التغليــط والتمويــه والكــذب التــي تغــيّر الواقــع وتوُهــم الغــير 

ــة. ــا في الحقيق ــل له ــياء لا أص ــود أش بوج

ــع  ــشرع وض ــح أن الم ــة يتض ــة الخدم ــل حري ــة تعطي ــلال أركان جريم ــن خ وم

ــي  ــة الت ــة العمالي ــور الحرك ــم بتط ــدد إتس ــي مح ــياق تاريخ ــص في س ــذا الن ه

ــاكل الاتحــاد العــام التونــي للشــغل و صــار  ــب هي ــا صل إشــتد عودهــا بتنظمه

ــي. ــرر الوطن ــة التح ــية و حرك ــاة السياس ــع الحي ــلى واق ــا ع ــا هام تأثيره

ــور  ــل المذك ــى الفص ــلى معن ــركات ع ــادة التح ــة ق ــة إحال ــة العمومي ــد النياب تتعمّ

حتــى دون وجــود إضراب عــن العمــل وتعتــر الإعتصامــات أمــام أماكــن 

ــا مســتندة في ذلــك عــلى  ــة الخدمــة تســتوجب تتبعــا جزائي العمــل تعطيــلا لحري

التشــكي المقــدم لهــا مــن طــرف بعــض الموالــين للســلطة مثــال ذلــك مــا عــرف 

بملــف المتلــوي بتاريــخ ســبتمر 2016، حيــث قامــت مجموعــة مــن الشــباب مــن 

ــل  ــن أج ــة م ــام الولاي ــلمية أم ــة س ــات احتجاجي ــا بوقف ــهادات العلي ــي الش حام

ــوالي لتســوية  ــة بالحــق في العمــل وبعــد الإخــلال بالوعــود التــي قدمهــا ال المطالب

ــة آلاف  ــا ثلاث ــة قدره ــوام و بخطي ــة أع ــدة ثلاث ــجن م ــب بالس ــة »يعاق ــة الجزائي ــن المجل ــل 136 م 12 الفص

فرنــك كل مــن يرتكــب بالعنــف أو الــضرب أو التهديــد أو الخزعبــلات منــع فــرد أو جمــع مــن الخدمــة أو يحــاول 
إبطالهــا أو اســتمرار إبطالهــا«.
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وضعيتهــم تطــور الأمــر إلى إعتصــام وتوجــه إلى المغســلة التابعــة لشركــة فســفاط 

ــة   ــادرة المؤسس ــل ومغ ــن العم ــف ع ــة بالتوق ــزام العمل ــوا بإل ــن اتهم ــة أي قفص

وتمــت إحالتهــم عــلى أنظــار المحكمــة الابتدائيــة بقفصــة مــن اجــل تعطيــل حريــة 

ــاء في  ــم القض ــة. وت ــة الجزائي ــن المجل ــل 136م ــات الفص ــا لمقتضي ــل طبق العم

شــانهم ابتدائيــا بثمانيــة أشــهر وخمســة عــشر يــوم مــع تأجيــل التنفيــذ.

ــلاد،  ــن الب ــدة م ــق ع ــة في مناط ــات الاجتماعي ــة الاحتجاج ــار موج ــر انتش ــلى اث ع

ــات  ــات و الفئ ــر الجه ــذ ص ــد أن نف ــة بع ــق في التنمي ــغيل والح ــة بالتش مطالب

ــت  ــات اختلف ــام حكوم ــية أم ــا الأساس ــى حقوقه ــن أدن ــة م ــة والمحروم المهمش

ــي  ــة الدهمان ــام مدين ــاء اعتص ــا، ج ــاتها و توجهاته ــدت سياس ــمياتها وتوحّ تس

ــام  ــور أم ــم تط ــة ث ــر المعتمدي ــة لمق ــة المقابل ــاحة العام ــام بالس ــب الخي بنص

ــام  ــن الاعتص ــزء م ــل ج ــة، لينتق ــلطة المحلي ــت الس ــات و تعن ــل المفاوض فش

ــن  ــول في إضراب ع ــين الدخ ــن المعتصم ــدد م ــرّر ع ــة وق ــر المعتمدي ــل مق إلى داخ

ــي  ــع الصح ــة الوض ــة لمتابع ــة طبي ــكيل لجن ــتدعى تش ــذي اس ــر ال ــام، الأم الطع

ــين.  للمضرب

ــف  ــد المكل ــد الوف ــة ض ــكاية جزائي ــي بش ــد الدهمان ــدم معتم ــاء تق وفي الأثن

بالتفــاوض معــه بعــد أن تعــرف عــلى هوياتهــم و كان عددهــم 08 رجــال و 04 

. ء نســا

وقــد زعــم المعتمــد صلــب شــكايته أن المعتصمــين عطّلــوا حريــة الخدمــة 

ــاشرة  ــن مب ــين م ــة الموظف ــوا بقي ــا منع ــه كم ــول إلى مكتب ــن الدخ ــوه م ومنع

عملهــم و تقديــم الخدمــات لأهــالي المنطقــة، فكانــت إحالــة النيابــة العموميــة عــلى 

معنــى عــدة فصــول مــن بينهــا الفصــل 136 مــن المجلــة الجزائيــة.

ــه  ــة مطالب ــام و شرعي ــات الإعتص ــاع حيثي ــان الدف ــح لس ــة وض ــاء المحاكم وأثن

ــيرة  ــنوات الأخ ــوال الس ــيّن أن ط ــورة و ب ــداث الث ــل أح ــا قب ــود إلى م ــي تع الت

ــن  ــة لك ــة والجهوي ــلط المحلي ــع الس ــاوض م ــوع تف ــب موض ــذه المطال ــت ه كان

ــة  ــير مبالي ــا غ ــي تليه ــة الت ــا إلى الحكوم ــي به ــة تلُق ــدوى وكلّ حكوم دون ج

ــم.  ــط حقوقه ــن أبس ــم م ــرّاء حرمانه ــة ج ــاء الجه ــاة أبن بمعان

ــاع  ــي للدف ــدور الطلائع ــد ولل ــاءات المعتم ــلاف إدع ــدة لخ ــهادات المؤكّ ــرا للش ونظ
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قضــت المحكمــة الابتدائيــة بالــكاف بعــدم ســماع الدعــوى.

لكــن مــا يؤكــد إصرار النيابــة العموميــة عــلى إنهــاك قــادة الاعتصــام قضائيــا في 

محاولــة لركيعهــم، هــو إعتمــاد عــدة محــاضر بحــث لنفــس الوقائــع والأطــراف 

والمتعلقــة بنفــس الاعتصــام كأســاس لإحالــة نفــس أصحــاب الحقــوق في القضيــة 

ــل  ــن أج ــة م ــم ثاني ــة لمقاضاته ــلى المحكم ــن ع ــة 08 آخري ــع إضاف ــورة م المذك

نفــس الأفعــال عــلى معنــى نفــس نــص الإحالــة )136( أيــن تــمّ التمسّــك باتصــال 

ــن  ــم يك ــذي ل ــر ال ــض الآخ ــة للبع ــاء أركان الجريم ــم و انتف ــاء لبعضه القض

الأولى. القضيــة  في  بــه  مشــتكى  طرفــا 

كمــا تكــرر هــذا النــوع مــن الإحالــة فيمــا عــرف بملــف مستشــفى ماجــل بالعباس 

أيــن دخــل عمــال الحضائــر بالمستشــفى المحــي بتاريــخ 2013/04/03 في اعتصــام 

ــل  ــد تعط ــة بع ــم المهني ــوية وضعياته ــفى لتس ــاحة المستش ــوح بس ــلمي مفت س

ــكاية  ــفى بش ــر المستش ــا مدي ــدم حينه ــة وتق ــلط المعني ــع الس ــات م المفاوض

جزائيــة ضــدّ خمســة عامــلات وخمســة عاملــين زاعمــا أنهّــم عطّلــوا حريـّـة العمــل.

وقــد اغتنمــت النيابــة العموميــة الفرصــة وحرّكــت الدعــوى العموميــة رغــم ســلميةّ 

الاعتصــام وتنظيمــه بســاحة المستشــفى بعيــدا عــن كل الأبــواب المؤديــة 

لأماكــن العمــل.

ــة  ــة الجزائي ــن المجل ــل 136 م ــتعمالها للفص ــلال اس ــن خ ــة م ــة العمومي فالنياب

ــات  ــارات وتوجه ــن خي ــاع ع ــتميتة في الدف ــون مس ــق تك ــاب الح ــاة أصح لمقاض

الســلطة التنفيذيــة عــر وزيــر العــدل )الرئيــس المبــاشر للنيابــة العموميــة( 

الهادفــة لــضرب الحــق في العمــل النقابــي والحــقّ في الإضراب المضمــون دســتوريا 13.

إن مواجهــة إضرابــات العمــال بنــص الإحالــة المذكــور رغــم وجــود إطــار 

ــا  ــت في فصله ــي جرم ــغل )الت ــة الش ــل في مجل ــن العم ــم الإضراب ع ــي ينظ قانون

عــدد 388 المواصلــة في الإضراب أو المشــاركة فيــه بــدون احــرام الإجــراءات 

القانونيــة المتعلقــة بالآجــال و الإعــلام بعقوبــة لا تتجــاوز الثمانيــة أشــهر ســجن( 

13 الفصل 36 من الدستور » الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون«.
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ــن  ــم م ــن الإضراب و منعه ــال ع ــي العم ــة لثن ــا و إرادة واضح ــعيا حثيث ــد س يع

ممارســة حقهــم في العمــل النقابــي و حرمانهــم مــن المطالبــة بحقوقهــم 

بتهديدهــم  بجريمــة تعطيــل حريــة الخدمــة، 

ــادة  ــين وق ــد النقابي ــه تجري ــلاح غايت ــذاك الس ــة ل ــة العمومي ــتعمال النياب فاس

ــط  ــرض الحائ ــة ع ــل، ضارب ــن العم ــة الإضراب ع ــن آلي ــة م ــركات الاجتماعي التح

المبــادئ الدســتورية، كمــا هــو الحــال بالنســبة لإضرابــات الحركــة الطلابيــة التــي 

ــة  ــة الخدم ــل حري ــل تعطي ــن أج ــس م ــوق بتون ــة الحق ــا بكلي ــل قادته أحي

عــلى اثــر إضراب نفــذ نتيجــة عــدم اســتجابة الإدارة لمطالبهــم المشروعــة وكان قــد 

ــم  ــد حك ــا فق ــا قضائي ــرد، فأم ــب وط ــس تأدي ــاء مجل ــلى القض ــة ع ــبق الإحال س

ــل  ــرد لازال مح ــرار الط ــان ق ــا ف ــا تأديبيّ ــوى وأمّ ــماع الدع ــدم س ــأنهم بع في ش
طعــن أمــام المحكمــة الإداريــة.

ــي  ــة والت ــة الجزائي ــان« بالمجل ــم »في العصي ــواردة بقس ــول ال ــذه الفص إن كل ه

ــدور  ــخ ص ــود إلى تاري ــرن و يع ــوق الق ــي يف ــود تشريع ــا جم ــري أغلبه يع

ــاء  ــتوجب إلغ ــة وتس ــة عميق ــاج إلى مراجع ــنة 1913، تحت ــة س ــة الجزائي المجل

ــد  ــة بع ــات المتعاقب ــت الحكوم ــي واصل ــتعمر والت ــاها المس ــي أرس ــوص الت النص

ــات. ــوق والحري ــلى الحق ــف ع ــع و التعس ــتعمالها كأداة للقم ــتقلال اس الاس
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و لــن عرفــت بلادنــا حــراكا اجتماعيــا بمفهوميــه الراديــكالي و الإصلاحــي 
منــذ ســنة 2002 إلا أن وتــيرة التحــركات الاجتماعيــة تصاعــدت في ظــل متنفــس 
الحريــات بعــد الثــورة التونســية مــا جعــل الأفــراد يتجمعــون للمطالبــة بحقوقهــم 

بصــوت واحــد و عــال و علنــي.

ــد وزارة  ــي مرص ــركات ه ــذه التح ــد ه ــلى رص ــاهرة ع ــمية الس ــين الرس والع
ــركات  ــب التح ــهري في تبوي ــره الش ــصر تقري ــذي ينح ــة ال ــؤون الاجتماعي الش
ــين  ــة في القطاع ــير الشرعي ــة و غ ــات الشرعي ــن الإضراب ــة ع ــة الناجم الإجتماعي

ــاص. ــام و الخ الع

ــرة  ــة المؤط ــركات الإجتماعي ــع التح ــد جمي ــي ترص ــي فه ــع المدن ــين المجتم ــا ع أم
وغــير المؤطــرة بأنواعهــا وباختــلاف مطالبهــا وأهدافهــا في مختلــف الجهــات وهــي 
ــدى  ــة المنت ــت جمعي ــوي تح ــي المنض ــي التون ــد الإجتماع ــين المرص ــد ع بالتحدي

ــنوية. ــره س ــون تقاري ــة، و تك ــة والإجتماعي ــوق الإقتصادي ــي للحق التون

ــة  ــد ســجل المرصــد ارتفاعــا في نســبة الحــراك الإجتماعــي ســنة 2015 مقارن وق
ــه مؤكــدا عــلى أن  ــا إلى ســوء فهــم الســلط السياســية ل ــة منتهي بالســنوات الماضي
للحــراك الإجتماعــي دور في الإصــلاح والبنــاء مــا يكفــل الإلتحــاق بالمســار العالمــي 

المعــرفي والعلمــي والحقوقــي.

ورغــم ذلــك واصلــت الحكومــات المتعاقبــة بعــد الثــورة انتهــاج المعالجــة الأمنيــة 
لقمــع الحــراك الإجتماعــي وهــي معالجــة أثبتــت قصورهــا خــلال العهــد 
ــة  ــون و معرقل ــا المحتج ــرض له ــي تع ــم الت ــك المظال ــاوزة بذل ــتبدادي متج الإس
ــي. ــلم الإجتماع ــق الس ــا بتحقي ــة وحده ــة الكفيل ــة الناجع ــول التنموي ــار الحل مس

تبعــا لتلــك السياســة المنتهجــة تعــددت التتبّعــات القضائيــة ضــد أصحــاب الحقوق 
و كان مــن البديهــي الإطــلاع عــلى عينــة مــن الملفــات القضائيــة ذات الصلــة لإثبــات 
مواصلــة الســلط السياســية عــر جهــاز النيابــة العموميــة قمــع التحــركات وتجــاوز 

الحقــوق المشروعــة عــر القضاء.

ولقــد انتهجــت النيابــة العموميــة كســلطة تتبــع مســارا غريبــا لــم نشــهده حتــى 

الخاتمة
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ــس الخاتمة ــة بنف ــة الخاص ــات القضائي ــك الملف ــو تفكي ــتبدادي ألا وه ــد الإس ــلال العه خ
الواقعــة ونفــس التحــرك الإجتماعــي وإفــراد كل مــن المشــاركين فيــه بملــف و نــص 
ــا ولإفــراغ  ــة مفضوحــة  لإنهــاك أصحــاب الحقــوق قضائي ــة وذلــك في محاول إحال
ــا  ــك م ــال ذل ــرك. مث ــه المش ــي و هدف ــه الجماع ــواه و موضوع ــن محت ــرك م التح
عــرف بملــف قابــس وملــف الدهمانــي وملــف طلبــة الحقــوق بتونــس. 

كمــا أن هــذا المســار الإجرائــي لا يهــدف فقــط إلى ضرب الــروح الجماعيــة للتحركات 
والمحاميــات  الحقوقيــين  إنهــاك  غايتــه  هــدف  عــلى  أيضــا  ينطــوي  بــل 
ــة  ــة مختلف ــر قضائي ــا بدوائ ــى بنشره ــا حت ــات وأحيان ــدد الملف ــين بتع والمحام

. جهودهــم  لتشــتيت 

وقــد أثبتــت الملفــات القضائيــة التــي تــم تناولهــا بالــدرس ســعي النيابــة العموميــة 
ــة  ــول قانوني ــاس فص ــلى أس ــي ع ــراك الإجتماع ــين في الح ــة الفاعل ــم لإحال الدائ
تشــوههم أخلاقيــا و تتهمهــم بالعنــف و العصيــان بغيــة تجريمهــم في مرحلــة أولى 

و ضرب مشروعيــة تحركهــم في مرحلــة ثانيــة. 

وثبــت أن نصــوص الإحالــة المؤسســة لهــذا التوجــه هــي نصــوص راكــدة 
موضوعــة منــذ صــدور المجلــة الجزائيــة ســنة 1913 ونصــوص أوامــر 
ــدر  ــلى ق ــة ع ــة مفزع ــام، والنتيج ــم الع ــن المقي ــاشرة م ــإرادة مب ــذة ب ــة ناف علي
بشــاعتها إذ يحاكــم أبنــاء تونــس بعــد الثــورة بنصــوص جزائيــة تحتــوي رغبــة 
المســتعمر ، كتبــت زمــن ســلطته وبقيــت نافــذة إلى تاريــخ كتابــة هــذه 

ــطر. الأس

ــات  ــث بالملف ــاضر البح ــق في مح ــة والتدقي ــص الإحال ــة لن ــة القانوني إن الدراس
المعنيــة تؤكــد بصفــة قطعيــة طمــوح ســلطة التتبــع الجامــح إلى اســتبعاد مســاندة 
ــي إذ  ــراك جماع ــو ح ــا ه ــي بم ــراك الاجتماع ــات الح ــع مقوم ــام و قم ــرأي الع ال
تفــرد كل شــخص بملــف و تحيــل مــن أجــل أفعــال مجرمــة قانونــا في تكريــس 
ــا  ــو م ــدل وه ــر الع ــيا لوزي ــا وسياس ــة هيكلي ــة العمومي ــة النياب ــت لتبعي مقي
ــلطة  ــتقلالية س ــة بإس ــنوات إلى المطالب ــذ س ــي من ــع المدن ــات المجتم ــد بمكون ح

التتبــع عــن الســلطة السياســية حتــى لا تكــون أداة قمــع  وانتهــاك للحقــوق.

ــة  ــة و أمني ــددة وزاري ــتويات متع ــة بمس ــزة الدول ــل أجه ــن عم ــم م ــن بالرغ ولك

ــى  ــا، يبق ــة و مقاصده ــركات الإجتماعي ــة الح ــس حقيق ــلى طم ــة، ع و قضائي
ــعي إلى  ــوق والس ــكاك الحق ــة إفت ــل غاي ــن أج ــا م ــا و منتظم ــراك مشروع الح
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ــات. ــة التزام ــؤوليتها كصاحب ــة مس ــل الدول ــا و تحمي تفعيله

وقــد اتفقــت جميــع المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة و الوطنيــة عــلى وجــوب تغيــير 

و  الإجتماعيــة  التحــركات  الــدول  بهــا  تواجــه  التــي  القمعيــة  السياســات 
ــات المشروعــة وســعي لوضــع  تعويضهــا بسياســات حــوار تشــاركي وفهــم للطلب
ــذ  ــوي يأخ ــوال تنم ــيخ من ــد لرس ــط والبعي ــير والمتوس ــدى القص ــلى الم ــول ع حل

ــة. ــات الجهوي ــع الحقــوق والخصوصي ــار جمي بعــين الإعتب

إن الســبيل الوحيــد لتحقيــق الإســتقرار الســياسي وتوطيــد الســلم الإجتماعــي هــو 

ــة  ــة ثقافي ــي بمقارب ــراك الإجتماع ــة الح ــة في مجابه ــة الأمني ــض المقارب تعوي

ــتقرار  ــاء الإس ــبة لإرس ــول المناس ــاد الحل ــراك وإيج ــم الح ــة لفه ــة و تنموي حقوقي

ــة. ــدول الديمقراطي ــا بال ــاق فعلي ــين والإلتح ــلم الإجتماعي والس

وفي الأخــير، لا بــدّ مــن مراجعــة التشريــع الجزائــي التونــي الصــادر والنافــذ منــذ 
ــة  ــوة الحقوقي ــا الصح ــل لاحق ــد تكف ــة ق ــوة التشريعي ــتعمار، فالصح ــن الاس زم
المنشــودة لــدى الســلطة ولــدى النيابــة العموميــة، حينهــا فقــط يكمــن الحديــث عن 

الاســتقلال والاســتقلالية.


